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المركز العربي للأبحاث   ———————————————————————————————————

مقدمة 

تـرتـبط الـمساواة بـين الجنسـين فـي الـقانـون بمجـموعـة مـن الـمحصلات الـتي تـشمل كـل مـن زيـادة نسـبة 
مــشاركــة الــمرأة فــي الــقوى الــعامــلة، وانــخفاض فــجوة الأجــور، وزيــادة مــشاركــة الــنساء فــي الــحياة 
السـياسـية والـحياة الـعامـة. كـما تـرتـبط أيـضاً بـالـمحصلات عـلى المسـتوى الاقـتصاد الـكلي، مـثل الـنمو 
الاقـتصادي. فـوفـقاً لـدراسـة أجـراهـا الـبنك الـدولـي فـي سـنة 2018 والـتي تـدرس الـتكلفة الاقـتصاديـة 
الـمترتـبة عـلى عـدم الـمساواة بـين الجنسـين فـي رأس الـمال البشـري الـمفقود، تخسـر الـبلدان مـا يـقدر 
ب 160 تـريـليون دولار مـن الـثروة بسـبب الـفوارق فـي الـدخـل بـين الجنسـين. أمـا فـي مـنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، بـلغت الـخسائـر 3.1 تـريـليون دولار، أي مـا يـمثل 7.4 فـي الـمائـة مـن الـثروة 
الإقـليمية الأسـاسـية (الـبنك الـدولـي 2018). وتـعتبر هـذه أصـغر حـصة مـن الـثروة الأولـية فـي مـختلف 
الـمناطـق. ومـع ذلـك، يـعد هـذا الـرقـم مـهماً فـي حـالـة مـا أخـذنـا فـي الاعـتبار المسـتويـات الـمرتـفعة لـرأس 
الـمال الـطبيعي مـن الأصـول الـكامـنة فـي بـاطـن الأرض، وخـاصـة نـفط مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفـريـقيا. فـي هـذا الـصدد، تشـير ورقـة صـادرة عـن صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى أن الـعوائـق والـحواجـز أمـام 
مـشاركـة الإنـاث فـي الـقوى الـعامـلة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا والـتي تـشمل الـتمييز 
الـقانـونـي، تـعادل مـعدلاً ضـريـباً إضـافـياً يـبلغ نسـبة 53 فـي الـمائـة عـلى دخـل عـمل الـمرأة، فـي حـين يـبلغ 
نسـبة 4 فـي الـمائـة فـي أوروبـا وآسـيا الـوسـطى. وفـي حـالـة إزالـة هـذه الـحواجـز، سـيتم تحسـين مـتوسـط 
مسـتوى الـرفـاه فـي دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا بنسـبة 16.4 فـي الـمائـة، ويـمكن أن تـساهـم 
الـمساواة الـكامـلة لـمشاركـة الـذكـور والإنـاث فـي الـقوى الـعامـلة إلـى زيـادة الـناتـج المحـلي الإجـمالـي بـنحو 

 .(IMF 2019) 60 في المائة

ر هـذه الأرقـام بـشكل أولـي بـانـخفاض نسـبة مـشاركـة الـنساء فـي الـقوى الـعامـلة فـي مـنطقة  تُـفسَّ
الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا. وتسجـل الـمنطقة أدنـى مـعدل مـشاركـة لـلنساء فـي الـقوى الـعامـلة 
فـي الـعالـم، والـبالـغ 20.3 فـي الـمائـة مـقارنـة بـالـمتوسـط الـعالـمي الـذي يـصل إلـى 38.9 فـي الـمائـة 
(مـؤشـرات الـبنك الـدولـي، 2020). تشـير مـعظم الأدبـيات الـمتعلقة بـالـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي 
مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، بـما فـي ذلـك الـدراسـات الـتي تـغطيها هـذه الـورقـة، إلـى "أحـجية 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا" أو إلـى شـكل مـن أشـكال الـفكرة الـتي تـمثلها. فـعلى الـرغـم مـن وجـود 
اتـجاهـات إيـجابـية فـي الـمساواة بـين الجنسـين فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا فـيما يـتعلق 
بــالــصحة والــتعليم، وإحــراز تــقدم كــبير فــي الــتنمية البشــريــة بــشكل عــام، إلا أن نســبة الــمشاركــة 
الاقـتصاديـة لـلمرأة لـم تـعرف ارتـفاعـاً كـما حـدث فـي مـناطـق أخـرى مـن الـعالـم. ويـعتبر تـقريـر الـبنك الـدولـي 
بـأن "الـمعايـير الـجنسانـية الـمحافـظة فـي الـمنطقة، وإطـارهـا الـقانـونـي والـمؤسسـي، والـحوافـز والـفرص 
الـتي تُـولـدهـا بـنيتها الاقـتصاديـة تـكمن فـي صـميم مـعضلة انـخفاض مـعدلات مـشاركـة الـمرأة فـي 

 .(World Bank 2013) "السياسة والاقتصاد

تـعتبر هـذه الـورقـة مـحاولـة لتحـديـد تـأثـير الإطـار الـقانـونـي عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي مـنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا اسـتناداً إلـى الأدبـيات الـمتوفـرة. وفـي هـذا الـصدد، تسـتعرض الـورقـة 
الـمعيقات الـقانـونـية الـحائـلة دون تـوظـيف الـنساء وتـوسـيع أدوارهـن كـرائـدات أعـمال فـي مـنطقة الشـرق 
الأوســط وشــمال إفــريــقيا، وتحــلل تــأثــيرهــا وكــيفية تــفاعــلها مــع الــمعايــير الاجــتماعــية والــثقافــية فــي 
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الـمنطقة. وتُـختتم الـورقـة بـمقترحـات لـواضـعي السـياسـات لسـد الـفجوة الـقانـونـية بـين الجنسـين فـي 
الــمنطقة وتحســين الــمشاركــة الاقــتصاديــة لــلمرأة، وهــي خــطوة أولــى مــهمة نــحو تــحقيق الــنمو 

الاقتصادي والازدهار المنشود. 

منهجية البحث 

تسـتند الـورقـة إلـى مـراجـعة الأدبـيات الـمتوفـرة حـول تـأثـير الـقوانـين والـلوائـح الـتنظيمية عـلى الـمشاركـة 
الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا؛ تـعتمد الـورقـة عـلى نـوعـين مـختلفين 

من الأدبيات: 

الـتقاريـر الـصادرة عـن الـمنظمات الـدولـية بـعد سـنة 2011 لـتبيان الإطـارات الـقانـونـية الـحالـية وتـأثـيرات 1.
حـركـات الـربـيع الـعربـي الاجـتماعـية فـي جـميع أنـحاء الـمنطقة. ونشـرت مـعظم الـتقاريـر الـتي تـغطيها 
هـذه الـمراجـعة مـن قـبل مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية (OECD) والـبنك الـدولـي ومـنظمة 
الـعمل الـدولـي (ILO). يـقدم هـذا الـنوع مـن الأدبـيات نـظرة عـامـة شـامـلة عـلى الـمنطقة الـتي عـادة 

ما تفتقر إليها المقالات الصحفية لأسباب وجيهة. 

الـمقالات الـعلمية وفـصول الـكتب الـتي تـتناول الـعلاقـة بـين الـقوانـين والـمشاركـة الاقـتصاديـة 2.
لـلمرأة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، سـواء مـن خـلال الـتوظـيف أو ريـادة الأعـمال. 
درجـت أيـضاً مـقالات تـركـز عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي الـمنطقة، ولـكنها لا تحـدد 

ُ
أ

وتـبين بـالـضرورة دور الـقوانـين والـلوائـح الـتنظيمية بـصورة واضـحة. تسـلط هـذه الـمقالات الـضوء 
عـلى بـعض الـعوامـل الـمهمة الـتي تـؤثـر عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي الـمنطقة، وخـاصـة 
الـعوامـل الـثقافـية، ولـكنها لا تـدرس صـلتها بـالـقوانـين والـتنظيمات. ولهـذا، أحـاول تـبيان هـذه الـروابـط 
فــي ورقــتي. يــوفــر هــذا الــنوع مــن الأدبــيات تحــليلاً أقــل شــمولــية وأكــثر دقــة بــاســتخدام بــعض 

المقاربات الاستثنائية في بعض الأحيان للمشاركة الاقتصادية للمرأة.  

حـددت الـدراسـات بـاسـتخدام خـيارات الـبحث فـي مـكتبة جـامـعة جـورج واشـنطن الإلـكترونـية ومجـموعـات 
مـختلفة مـن الـكلمات الـرئيسـية الـتالـية: الـمرأة، والـمشاركـة الاقـتصاديـة، والـيد الـعامـلة، والـتوظـيف، 
وريـادة الأعـمال، والـقانـون، والـحواجـز الـقانـونـية، والشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، والـعالـم الـعربـي. شـملت 
الـورقـة جـميع الـتقاريـر الـتي تـناولـت مـوضـوع الـقانـون والـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة والـتي تـم نشـرهـا بـعد 
سـنة 2011. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، اخـتيرت أيـضاً الـمقالات الـعلمية وفـصول الـكتب الـتي أبـانـت عـن مـقاربـة 
فـريـدة لـم يـتطرق لـها فـي الـتقاريـر الـمدروسـة. وقـد تـم اسـتخلاص الـتيمات الـعامـة مـن الـدراسـات الـرامـية 
إلـى صـياغـة الـورقـة عـلى نـحو سـلس ومـتسق قـدر الإمـكان. أيـضاً، اسـتخدمـت دراسـات إضـافـية لـتدعـيم 

بعض الحجج أو تقديم تحليلات إضافية. 

تـميل مـعظم الـدراسـات الـتي تـناولـت هـذه الـمراجـعة الأدبـية إلـى تـصنيف المحـددات الـمفتاحـية لـمشاركـة 
الـمرأة الاقـتصاديـة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا إلـى أربـع فـئات رئيسـية: الاقـتصاديـة، 
والاجـتماعـية، والـمؤسسـية، والـقانـونـية. وتتجسـد الـعوامـل الاقـتصاديـة فـي نـقص الـموارد الـتي قـد تـحول 
دون تـمكن الـمرأة مـن الـتعليم والـتدريـب الـلازمـين مـن أجـل الـولـوج إلـى وظـائـف عـالـية الأجـر، وعـدم 
الـمساواة فـي الأجـور الـتي تحـد مـن حـوافـز الـنساء لـلولـوج إلـى سـوق الـعمل، ومـن الـتوفـر عـلى خـيارات 

2
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رعـايـة الأطـفال بـأسـعار مـعقولـة. وبـخصوص الـحواجـز الاجـتماعـية، فتتجـلى بـشكل رئيسـي فـي الأدوار 
الـتقليديـة الـمسندة لـلمرأة فـي الـمجتمع، وفـي أولـويـة الـمسؤولـيات الأسـريـة فـي حـياتـها. وتـشمل 
الـعوائـق الـمؤسسـية الـمواقـف الـتمييزيـة الـمنبثقة عـن الـنموذج الأسـري الـمبني عـلى فـكرة أن الـذكـر 
يـعتبر مـعيل الأسـرة أولاً، وبـنية مـحيط الـعمل ثـانـياً، والـمؤسـسات الاجـتماعـية ثـالـثاً. أمـا الـعوائـق الـقانـونـية، 
 .(Gatti et al. 2013, OECD 2014) فـتقتصر بـشكل عـام عـلى تـلك الـمتعلقة مـباشـرة بـقوانـين الـعمل
قـامـت سـاشـاريSachari (2019) بـدراسـة اسـتقصائـية عـن الأدبـيات الـمتعلقة بـالـقوانـين الـتمييزيـة ضـد 
الـمرأة بـخصوص الـمجالات الـثمانـية الـمُكونـة لـمؤشـر الـبنك الـدولـي الـمسمى "الـمرأة، والأعـمال، والـقانـون 

 .(WBL 2020) والتي تتوافق مع مختلف مراحل دورة الحياة المهنية للمرأة " (WBL)

فـي حـين أن الـفئات الأربـع الـمذكـورة الـتي تـشكل مـعظم الأدبـيات الـحالـية، والـتي غـالـباً مـا يـتم تحـليلها 
بـشكل مسـتقل عـن بـعضها الـبعض، تظهـر تـرابـطاً مـعيناً بـطريـقة ديـنامـيكية؛ فهـي تـتفاعـل فـيما بـينها 
وتـؤثـر عـلى بـعضها الـبعض بـشكل مسـتمر. وتـسعى السـطور الـتالـية إلـى جـرد الـفئة الـقانـونـية وتحـليل 
كـيفية تـأثـيرهـا فـي تـفاعـلها مـع الـعوامـل الـمتبقية عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي مـنطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

تشـترك الإطـارات الـقانـونـية الـمختلفة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا فـي الـكثير مـن 
الـقواسـم المشـتركـة حـيث تـعتمد جـميعها، إلـى حـد كـبير، عـلى مـراجـع ومـصادر مـماثـلة: الـديـن، والـثقافـة، 
والإطـار الـقانـونـي الـدولـي، والإرث الاسـتعماري. فـعلى الـرغـم مـن أن بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفـريـقيا، عـلى مـدى الـعقود الـقليلة الـماضـية، كـانـت تنخـرط فـي إصـلاحـات مـتعددة لـتلبية الـممارسـات 
الـدولـية الـجيدة فـيما يـتعلق بـالـمساواة بـين الجنسـين، إلا أن الـقوانـين والـلوائـح الـتنظيمية فـي مـعظم 
هـذه الـبلدان مـا زالـت تـتضمن بـعض مـظاهـر الـتمييز عـلى أسـاس الـجنس. عـلاوة عـلى ذلـك، قـد تـؤثـر 
بـعض الأحـكام الـمحايـدة والإيـجابـية بـين الجنسـين، عـلى الـمرأة بـشكل سـلبي رغـم أن الـغايـة مـنها تـظل 

نبيلة.  

تـدرس الأقـسام الـتالـية الأحـكام والآلـيات الـمختلفة الـتي تحـد مـن الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة بـناءً عـلى 
الأدبـيات الـصادرة عـن الـمنظمات مـتعددة الأطـراف، أي الـبنك الـدولـي ومـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي 
الـميدان الاقـتصادي ومـنظمة الـعمل الـدولـية وكـذلـك عـلى الـمقالات الـعلمية وفـصول الـكتب الـمختلفة. 
تـتمحور الـورقـة حـول مـختلف أنـواع التشـريـعات الـتي تـؤثـر عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي مـنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، سـواء بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر. ويـتعلق الأمـر بتشـريـعات كـل مـن 

العمل، والأحوال الشخصية ومكافحة العنف. 

تشريعات العمل: العوائق مباشرة أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة 

يـعتبر قـانـون الـعمل التشـريـعَ الـذي يـؤثـر بـشكل مـباشـر عـلى ولـوج الـنساء إلـى سـوق الـعمل. قـد تـعيق أو 
تـعزز قـوانـين ولـوائـح الـشغل ولـوج الـمرأة إلـى سـوق الـعمل والـبقاء فـيه. تـؤثـر هـذه الـقوانـين عـلى دورة 
الـحياة الـمهنية لـلمرأة مـن خـلال آلـيات مـختلفة: إجـازة رعـايـة الـطفل، الـتمييز الـوظـيفي، افـتقار لـلتمييز 

الإيجابي، ونقص التغطية الاجتماعية والتقاعد. 
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تسـلط عـدة تـقاريـر الـضوء عـلى أهـمية وتـأثـير سـياسـات إجـازة رعـايـة الـطفل عـلى نسـبة مـشاركـة الـمرأة 
فـي الـقوى الـعامـلة. فـلا تـزال مـعظم دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، والـتي يـبلغ عـددهـا 12 دولـة 
مـن أصـل 20 دولـة، بـحاجـة إلـى تـعديـل التشـريـعات الـخاصـة بـإجـازة الأمـومـة لـملاءمـتها مـع قـوانـين مـنظمة 
الـعمل الـدولـية والـتي تـنص عـلى أن إجـازة الأمـومـة تـبلغ 14 أسبـوعاـً مدـفوـعةـ الأجرـ. فيـ الحـقيقة، لا 
يـتوفـر فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا أي شـكل مـن أشـكال الإجـازة الـوالـديـة، بـحيث تـقدم 9 
دول فـقط إجـازة مـدفـوعـة الأجـر لـلوالـديـن. تـتراوح هـذه الإجـازة مـن يـوم واحـد (فـي كـل مـن البحـريـن 
وتـونـس) إلـى 3 أيـام (فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة والـمغرب). ولا تـتوفـر مـصر ولـبنان والـعراق ودول 
أخـرى عـلى أي شـكل مـن أشـكال الإجـازة مـدفـوعـة الأجـر الـمتاحـة لـلوالـديـن (WBL 2020). فـي الـواقـع، قـد 
تـؤثـر محـدوديـة الـقوانـين الـمتوفـرة والـمتعلقة بـإجـازة رعـايـة الأطـفال وغـيرهـا مـن الإجـراءات الـتي تـوازن بـين 
الـعمل والـحياة الـشخصيةـ، إلـى جـانـب عـدم تـكافـؤ فـرص الـحصول عـلى إمـكانـية رعـايـة الأطـفال، عـلى 
 .(OECD 2014) أنـماط عـمل الـنساء مـما يـؤدي فـي كـثير مـن الـحالات إلـى تخـلي الـنساء عـن وظـائـفهن
فـفي دراسـة شـملت مـصر والأردن، تـبين أن احـتمال تـرك نـساء الـقطاع الـعام لـوظـيفتهن بـعد سـنة مـن 
الـزواج، أقـل بـكثير مـن الـنساء الـعامـلات فـي الـقطاع الـخاص. يفسـر الـمؤلـفان هـذا الاخـتلاف مـن خـلال 
جـاذبـية الـقطاع الـعام بـالنسـبة لـلرجـال والـنساء لـتوفـيره تـوازنـاً أفـضل بـين الـحياة الـمهنية والـحياة الـشخصية 

 .(Sayre & Hendy 2016) من خلال سياسات إجازة أفضل ومزايا أكثر من حيث المعاشات التقاعدية

ورغـم ذلـك، قـد يـصبح لسـياسـات الإجـازة الـسخية تـأثـيرٌ سـلبيٌ عـندمـا يـتعين عـلى صـاحـب الـعمل تحـمل 
تـكالـيفها، وهـو الأمـر الـشائـع فـي الـعديـد مـن بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا. قـد يـختار أربـاب 
الـعمل الـذيـن يـعوضـون عـلى إجـازة الأمـومـة لا الأبـوة (نسـبةً لـلأب)، عـدم تـوظـيف الـنساء أو تـخفيض 
أجــورهــن (OECD 2014، OECD 2017، WBL 2020). وقــد تــساعــد بــرامــج مــنح إجــازات لــرعــايــة الــطفل 
مـدفـوعـة الأجـر لـلآبـاء فـي الـمساهـمة فـي الاعـتراف والإقـرار بـأعـمال الـرعـايـة غـير مـدفـوعـة الأجـر وإعـادة 
تـوزيـعها، وفـي تـغيير الأدوار الـتقليديـة الـجنسانـية مـن خـلال الـسماح لـلآبـاء بـالـمشاركـة فـي دعـم نـمو 
أطـفالـهم الـمبكر. يـمكن دعـم مـثل هـذه المخـططات مـن خـلال أنـظمة الـضمان الاجـتماعـي الـتي يـمكن 

 .(OECD 2017) .أن يساهم فيها أصحاب العمل والموظفات والموظفين، كما هو الحال في الأردن

تـؤدي الأحـكام الـتي تـقيد أو تحـظر الـوصـول إلـى مـهن ووظـائـف مـعينة إلـى تـمييز مـهني يـحصر الـنساء 
فـي قـطاعـات مـعينة مـتدنـية الـمهارة بـشكل عـام ومـنخفضة الأجـر (عـمال الـزراعـة، وعـمال النسـيج، 
الـمعلمات، والـممرضـات، والأخـصائـيين الاجـتماعـيين، ومـوظـفي الـقطاع الـعام، والـوظـائـف غـير الـرسـمية، 
إلـخ). تـقلل الـقيود الـمفروضـة عـلى كـل مـن أنـواع الـمهن والـمهام الـمتاحـة لـلمرأة، وحـق الـمرأة فـي 
الـعمل الـليلي، مـن فـرص الـشغل الـمتوفـرة. وقـد تـدفـع أصـحاب الـعمل إلـى الـعدول عـن تـوظـيفهن 
وتـرقـيتهن (OECD 2014، OECD 2017، Sanchari 2019). مـبدئـياً، تهـدف تـلك الأحـكام والـقواعـد الـتي 
تحـدد أي الـوظـائـف الـتي تـعتبر خـطرة، أو شـاقـة، أو غـير مـناسـبة مـن الـناحـية الأخـلاقـية، والـوظـائـف الـتي 
تـتطلب نـوبـات لـيلية، إلـى حـمايـة الـنساء بـحجة ارتـفاع احـتمالـية تـعرضـهن للخـطر أكـثر مـن الـرجـال. واسـتناداً 
إلـى الـتداعـيات والانـعكاسـات السـلبية غـير الـمقصودة لهـذه الـقوانـين الـمُقيدة لـفرص الـعمل الـمتاحـة 
أمـام الـمرأة، أعـادت مـنظمة الـعمل الـدولـية الـنظر فـي مـعايـيرهـا بـتحولـها مـن وجـهة نـظر تـقوم عـلى فـكرة 
أن الـمرأة بـحاجـة إلـى حـمايـة خـاصـة، إلـى الـرأي الـقائـل بـأن تـدابـير السـلامـة يـجب أن تـنطبق عـلى جـميع 
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الـعمال بـغض الـنظر عـن الـجنس (OECD 2017). وتسـتند الـقيود الـمفروضـة عـلى الـعمل الـليلي لـلمرأة 
عـلى نـفس مـنطق السـلامـة، بـحيث تـفرض إحـدى عشـرة دولـة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفـريـقيا مـثل هـذه الـقيود.(WBL 2020) وتـختلف الـلوائـح حسـب الـدولـة: فـي مـصر، تُـمنع الـنساء مـن 
الـعمل مـن الـساعـة 7 مـساءً حـتى الـساعـة 7 صـباحـاً. فـي الأردن وتـونـس، مـن الـساعـة 10 مـساءً حـتى 
الـساعـة 6 صـباحـاً. وفـي الجـزائـر، تـمنع بـين الـساعـة 9 مـساءً والـساعـة 5 صـباحـاً. أمـا فـي لـيبيا، فـتتراوح مـدة 

 .(OECD 2017) ًالمنع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 7 صباحا

تــعزو الــدراســات الــمختلفة (OECD 2012، OECD 2014، OECD 2017) تــركــيز الــنساء فــي الــقطاعــات 
مــنخفضة الأجــر وذات الــمهارات الــمنخفضة إلــى الــمفاهــيم الــجنسانــية الــثقافــية. صــحيح أن الــتصورات 
الـثقافـية حـول أنـواع الـوظـائـف الـمناسـبة لـلمرأة تـؤثـر إلـى حـد كـبير عـلى أنـماط تـوظـيفهن بـغض الـنظر عـن 
الـقيود الـقانـونـية، غـير أن هـذه الأخـيرة تـلعب دوراً مـهماً فـي تـرسـيخ هـذه الـتصورات الـثقافـية والـحفاظ 
عـليها. وتـتسم الـثقافـات بـالـديـنامـيكية والـمرونـة، فهـي تـتغير وتـتطور بـمرور الـوقـت بسـبب عـوامـل 
مـختلفة. وقـد يـؤدي وضـع الأعـراف الـقانـونـية والـحفاظ عـليها وفـقاً لـلمواقـف الـثقافـية إلـى إدامـتها وإدانـة 
ثـقافـة مـعينة بـالـركـود. مـن الـمهم أيـضاً ألا يـكتفي الـقانـون بـإلـغاء الأحـكام والـقواعـد الـتمييزيـة فحسـب، بـل 
أن يـضع أحـكامـاً إيـجابـية تحـظر الـتمييز عـلى مسـتوى جـميع جـوانـب الـعمل بـما فـي ذلـك الـتوظـيف والأجـور 
والـترقـية. فـبالإضـافـة إلـى تـأثـيرهـا عـلى عـمل الـمرأة، تخـلق الـقيود الـقطاعـية وغـياب الأحـكام الإيـجابـية آثـاراً 
سـلبية عـلى ريـادة الـمرأة لـلأعـمال. عـلى سـبيل الـمثال، يـعتبر الـتعديـن واحـداً مـن أكـثر الـصناعـات الـمربـحة 
فـي مـصر والأردن. وبسـبب حـرمـان الـنساء مـن الـعمل فـي هـذه الـقطاعـات، يـتم مـنعهن مـن الـولـوج إلـى 
بـعض الـوظـائـف ذات الأجـر الـمرتـفع أولاً، ويـحولـون دون اكـتسابـهن لـلخبرة الـعملية الـلازمـة لـيصبحن 

 .(OECD 2017) ًرائدات في تلك المجالات ثانيا

يـوثـر الـقانـون بـشكل كـبير عـلى الـنساء الـعامـلات فـي الـقطاع غـير الـرسـمي. فـفي الـمنطقة الـعربـية، 
تـشكل الـنساء 61.8 فـي الـمائـة مـن الـعامـلين فـي الـقطاع غـير الـرسـمي (ESCWA 2020). تـعمل الـنساء 
غـالـباً فـي الـقطاع غـير الـرسـمي فـي بـلدان مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا حـيث تـشكل الـيد 
الـعامـلة الـزراعـية حـصة مـهمة مـن إجـمالـي الـقوى الـعامـلة. فـي بـلدان مـثل الـيمن والـمغرب، غـالـباً مـا 
تـعمل الـنساء فـي الـقطاع غـير الـرسـمي لـلزراعـة غـير الـمأجـورة أو المعيشـية .(Gatti 2014) قـد تـشجع 
قـوانـين الـعمل فـي مـختلف بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا هـذا الـطابـع غـير الـرسـمي مـن خـلال 
عـدم تـوفـير تـغطية قـانـونـية لـبعض الـفئات مـن الـعمال ولأنـواع مـعينة مـن الـوظـائـف. عـلى سـبيل الـمثال، 
يسـتثني قـانـونـا الـعمل الـمصري والـلبنانـي الـعامـلات فـي الـمنازل وفـي الـزراعـة مـن تـوفـير تـغطية لـهن، 
فــي حــين أن قــانــون الــعمل الــتونســي يــوفــر تــغطية لــلنساء الــعامــلات فــي الــزراعــة غــير أنــه يســتثني 
الـعامـلات فـي الـمنازل (OECD 2017). وبـالـمثل، لا تـتوفـر فـي الـعديـد مـن اقـتصادات مـنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفـريـقيا أدوات ووسـائـل لـلتغطية الـقانـونـية (الـتأمـين الاجـتماعـي مـثلاً) الـعامـلين الـذاتـين 
والـعامـلين فـي قـطاع الـزراعـة. ويـتعلق الأمـر بـكل مـن جـيبوتـي والـعراق والـمغرب وسـوريـا والـضفة الـغربـية 
وقـطاع غـزة. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، لا تـتوفـر أنـظمة مـعاشـات لـلفلاحـيين فـي الجـزائـر وإيـران والـعراق ولـيبيا 
والـضفة الـغربـية وقـطاع غـزة والـيمن (Gatti et al. 2014). أمـا بـالنسـبة لـلنساء الـعامـلات فـي الـمشاريـع 
الـصغرى، والـلواتـي اتخـذن مـن الـمنزل مـقراً لـهن لـلمرونـة الـتي يـوفـرهـا هـذا الـعمل، لا تـغطيهن أنـظمة 
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الـضمان الاجـتماعـي وقـوانـين الـعمل. وبـالـتالـي، فـإنـهن لا تـتمكن مـن الـولـوج إلـى أنـظمة الـمعاشـات 
 .(ILO 2018) التقاعدية، وإعانات الأمومة، و [الأهم] إسماع صوتهن وزيادة تمثيليتهن

مـن جـهة مـقابـلة، تـؤثـر أنـظمة الـمعاشـات أيـضاً عـلى الـنساء الـعامـلات فـي الـقطاع الـرسـمي. تـعتبر أحـكام 
الـتقاعـد تـمييزيـة فـي 13 مـن أصـل 20 دولـة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، حـيث يـتم 
تحـديـد سـن تـقاعـد بـين الجنسـين بـطريـقة غـير مـتكافـئة. وتشـترط هـذه الأحـكام والـقوانـين مـن الـنساء 
الـتقاعـد فـي وقـت مـبكر. (WBL 2020) فـي الـواقـع، تـؤثـر الاخـتلافـات فـي سـن الـتقاعـد بـين الجنسـين 
عـلى فـترات وأوقـات الـعمل، وبـالـتالـي، حجـم مـعاشـاتـهم الـتقاعـديـة. فـعلى سـبيل الـمثال، يـنص الـقانـون 
الأردنـي عـلى تـقاعـد الـنساء عـن سـن يـناهـز 55 سـنة، والـرجـل عـن عـمر 60 سـنة، الشـيء الـذي يحـرم 
الـنساء مـن تـعويـض نـظام الـتقاعـد لـمدة خـمس سـنوات. وفـي الأخـير، قـاد هـذا الـعامـل إلـى حـصول الـرجـال 
عـلى مـعاشـات تـقاعـديـة أكـثر مـن الـنساء (OECD 2014). فـي الـصين، تـتلقى الـنساء الـتي تـتجاوز أعـمارهـن 
60 سـنة، حـوالـي نـصف مـبلغ الـمعاشـات الـتقاعـديـة الاجـتماعـية الـمخصصة لـلرجـال. ويـعزى حـوالـي ثـلاثـة 
أربـاع العجـز فـي مـعاشـات الـنساء إلـى انـخفاض احـتمالـية حـصولـهن عـلى مـعاشـات تـقاعـديـة مـهنية، ويفسـر 
ثـلث هـذا العجـز بـانـخفاض الاسـتحقاقـات الـتي يـحصلن عـليها. ومـن بـين مـتلقي الـمعاشـات الـتقاعـديـة، يفسـر 
ثـلث العجـز بـعدد سـنوات عـمل الـمرأة الـقليلة وانـخفاض رواتـبها (Zaho & Zaho 2018). بـالإضـافـة إلـى 
خـسارة الـنساء لـعدة سـنوات مـن الـمساهـمة فـي نـظام الـمعاشـات، قـد يـؤثـر الـتقاعـد الـمبكر لـلمرأة فـي 
الـعديـد مـن بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا عـلى قـرارات الـتوظـيف ويحـد مـن إمـكانـية وصـولـوهـا 

 .(OECD 2017, OECD 2014) إلى المناصب العليا

بـالإضـافـة إلـى سـن الـتقاعـد، يـمكن أن تـؤثـر أيـضاً مـسؤولـيات رعـايـة الأطـفال عـلى اسـتحقاقـات الـمعاشـات 
الـتقاعـديـة لـلمرأة إذا لـم يـتم احـتساب هـذه الاسـتحقاقـات. فـمن الـمرجـح أن تـخصص الـنساء وقـتاً مـن 
الـعمل لـرعـايـة الأطـفال. فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، يـحق لجـميع الـنساء الـعامـلات 
الـحصول عـلى شـكل مـن أشـكال إجـازة الأمـومـة بـعد الإنـجاب، دون احـتساب ذلـك فـي مـساهـمات نـظام 
الـتقاعـد فـي بـعض الـبلدان. ويـمكن أن يـخفض هـذا الأمـر مـن فـترات عـمل الـمرأة، وسـجلات مـساهـماتـها، 
والأربـاح المسـتخدمـة لـحساب اسـتحقاقـات الـمعاش الـتقاعـدي، مـما يـضائـل مـن تـعويـضاتـها فـي مـرحـلة 
الـتقاعـد(WBL 2017, OECD 2017). لـتعويـض فـترات الانـقطاع عـن الـعمل، تـنشئ بـعض أنـظمة الـمعاشـات 
الـتقاعـديـة ائـتمانـات الـرعـايـة. لا تـتوفـر مـثل هـذه الأنـظمة فـي 12 دولـة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفـريـقيا، بـما فـي ذلـك لـبنان والـمغرب. ولا يـضمن الـقانـون تـضمين فـترات الانـقطاع عـن الـعمل 

 (WBL 2020) .بسبب رعاية الأطفال، أي إجازة الأمومة، في التعويضات التقاعدية

قوانين الأحوال الشخصية: عوائق غير مباشرة أمام مشاركة المرأة الاقتصادية 

عـلى الـرغـم مـن أن مـعظم بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا قـد تـبنت مـبادئ الـمساواة بـين 
الجنسـين فـي دسـاتـيرهـا، إلا أن الأحـكام الـتمييزيـة الـتي تـقوض الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة لا تـزال 
قـائـمة فـي جـميع قـوانـين الأحـوال الـشخصية فـي الـمنطقة. تـقوض هـذه الأحـكام حـريـة تـنقل الـمرأة، 
وقـدرتـها عـلى الـزواج، وقـدرتـها عـلى الـمساومـة داخـل الأسـرة، وحـقوقـها فـي الـملكية. فـكل عـنصر مـن 
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هـذه الـعناصـر هـو مـفتاح لـلرفـع مـن نسـبة تـوظـيف الـمرأة وتـوسـيع أدوارهـا كـرائـدة أعـمال. فـي الـعديـد مـن 
الـــــتـقـاريـــــر (World Bank 2013, OECD 2014, Coleman 2015, OECD 2017 and ILO 2018)، يـــــتـم 
تـصنيف هـذه الـعوامـل ضـمن فـئة "الـحواجـز الاجـتماعـية". ولـكن فـي الـحقيقة، تـنبثق هـذه الـعوامـل فـي 
الـبدايـة مـن الـممارسـات الـثقافـية والتفسـيرات الـديـنية، إلا أنـها تكتسـب أيـضاً طـابـعاً رسـمياً بـتضمينها فـي 

القانون. وبالتالي، سيكون من المفيد معالجتها باعتبارها حواجز قانونية أولاً. 

فـي سـياق مـماثـل، يـقترح مـجبوري Majbouri (2017) نـموذجـاً اقـتصاديـاً يسـتكشف تـأثـير قـانـون الأسـرة 
عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، ويـوضـح بـأن كـل مـن 
ضُ نـصيب الـفرد مـن  قـانـون الأسـرة الإسـلامـي، وعـائـدات الـنفط والـغاز، تـعتبر مـهمة بـشكل مشـترك. يُـخفِّ
عـائـدات الـنفط والـغاز مـن مـعدلات مـشاركـة الـمرأة فـي سـوق الـعمل فـي الـبلدان الـتي تـطبق قـانـون 
الأسـرة الإسـلامـي أكـثر مـن غـيرهـا، بـحيث تـساهـم هـذه الـعائـدات فـي زيـادة نسـبة أجـور الـذكـور مـقارنـة 
بـأجـور الإنـاث، الشـيء الـذي يـرفـع مـن قـدرة الـرجـال عـلى الـمساومـة داخـل الأسـرة. فـي الـواقـع، يـتمتع 
الـرجـال بـدور أكـبر وحـاسـم فـي قـرارات الأسـرة، ويـشمل ذلـك اتـخاذ قـرار مـن يـمكنه الـعمل خـارج الـمنزل. 
ومـن الـمرجـح أن يـؤثـر هـذا الـرفـع فـي الـقوة الـتفاوضـية لـلرجـال عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة، وذلـك 
عـندمـا تـسمح مـؤسـسات سـوق الـعمل، بـما فـي ذلـك الـقوانـين، لـلرجـال بـاتـخاذ مـثل هـذه الـقرارات. فـعندمـا 
تـحقق الـقوانـين الـمساواة، تـقل احـتمالـية تـأثـير الـعائـدات عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة عـلى الـرغـم 

 .(Majbouri 2017) من زيادة القدرة التفاوضية للذكور

يـتمثل الـجانـب الـرئيسـي الأول مـن الـقيود الـمتعلقة بتشـريـعات الأحـوال الـشخصية فـي حـريـة الـتنقل. فـي 
مـعظم الـدراسـات الـمتطرق إلـيها فـي هـذه الـدراسـة، تـعتبر حـريـة الـتنقل "المحـدد الـحاسـم فـي قـدرة 
الـمرأة عـلى الـمشاركـة فـي الـحياة الـعامـة" (OECD 2014، OECD 2017، WBL 2020). يـتفاعـل هـذا الـحق 
مـع جـميع جـوانـب حـقوق الـمرأة، ولـكن، وبـشكل خـاص، مـع حـقها فـي الـمشاركـة فـي الاقـتصاد والـولـوج 
إلـى الإيـرادات والـموارد. ويـرتـبط ارتـباطـاً وثـيقاً بـملكية الـمرأة لـلأصـول ومـشاركـتها فـي الـقوى الـعامـلة 
(Htun et al. 2019). ونـظراً لـقيود الـتنقل مـن بـين الـعوامـل الأخـرى، تسـتفيد نسـبة صـغيرة فـقط مـن 
رائـدات الأعـمال فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا مـن الخـدمـات الاسـتشاريـة أو خـدمـات تـطويـر 
الأعـمال (ILO 2018). وتـتكون الـقيود الـقانـونـية الـرئيسـية الـمفروضـة عـلى تـنقل الـمرأة، والـتي أثـارهـا تـقريـر 
الـبنك الـدولـي فـي بـادئ الأمـر وأشـارت إلـيها جـميع الـتقاريـر الـمتطرقـة لهـذا الأمـر، مـن أحـكام تـقيد قـدرة 
الـمرأة عـلى اخـتيار مـكان الـعيش، والـسفر خـارج مـنزلـها، والـحصول عـلى جـواز الـسفر، والـسفر خـارج الـبلاد. 
ولحـدود الـيوم، تحـد اثـني عشـر دولـة مـن أصـل عشـريـن فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، مـن 
حـريـة تـنقل الـمرأة بـموجـب أحـكام قـانـونـية تـلزم الـمرأة الـحصول عـلى مـوافـقة زوجـها لـمغادرة الـمنزل أو 
مـمارسـة مـهنة خـارج الـمنزل. أمـا بـخصوص الـسفر الـدولـي، فـيعتبر مـقيداً بـالنسـبة لـلنساء فـي ثـمانـية 
بـلدان. واخـتيار مـكان إقـامـة الأسـرة هـو قـرار يتخـذه الـزوج وحـده فـي أحـد عشـر دولـة فـي مـنطقة الشـرق 

 .(WBL, 2020) الأوسط وشمال إفريقيا

تـتوافـق دسـاتـير جـميع دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا السـتة الـمشمولـة بـتقريـر مـنظمة الـتعاون 
الاقـتصادي والـتنمية لـعام 2017 (الجـزائـر ومـصر والأردن ولـيبيا والـمغرب وتـونـس والـيمن) مـع اتـفاقـية 
الـقضاء عـلى جـميع أشـكال الـتمييز ضـد الـمرأة وضـمان حـريـة الـتنقل. يـحق لجـميع مـواطـني الـدول السـت 
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الـتنقل بحـريـة، واخـتيار مـكان الإقـامـة، ومـغادرة الـبلاد دون قـيود. غـير أن الـواقـع الـمعيش يظهـر بـأن 
المـغرب وتوـنـس فقـط مـن لا يفـرضاـن أي قـيود قاـنوـنـية عـلى حرـيةـ المـرأة فيـ الـتنقل. فيـ الأردن، يُـطلب 
مـن الـنساء الـمتزوجـات تـقديـم وثـائـق ومـعلومـات إضـافـية لـلحصول عـلى جـواز الـسفر، ويـفرض عـليهن 
الـعيش فـي الـمكان الـذي يـقرره الـزوج، حـتى لـو كـان ذلـك خـارج الحـدود الـترابـية لـلبلد. كـما يحـظرن مـن 
مـغادرة الـمنزل دون عـذر شـرعـي. (WBL 2020) تسـري قـيود الـتنقل أيـضاً عـلى الـنساء غـير الـمتزوجـات 
فـي الأردن. يـمكن لـلأوصـياء، الآبـاء عـمومـاً أو الأقـارب الـذكـور فـي حـالـة غـياب الآبـاء، اتـخاذ قـرار بـشأن سـفر 
الـمرأة مـن عـدمـه، وتحـديـد مـكان إقـامـتها حـتى بـلوغ سـن الـثلاثـين. ويـمكن تـمديـد هـذا "الـحق" إذا تـم 

 .(OECD 2017) اعتبار الابنة "غير جديرة بالثقة" بأمر من المحكمة

تـتداخـل مـمارسـة الـوصـايـة الـذكـوريـة عـلى الـمرأة مـع فـكرة أن الـرجـل هـو الـمعيل الـوحـيد أو الـرئيسـي 
لـلأسـرة، وهـو الأمـر الـذي يـدعـم مـعظم قـيود قـانـون الأسـرة، إن لـم يـكن جـميعها. وتتجـلي مـظاهـر هـذه 
الـوصـايـة بـدايـة فـي قـرار الـزواج. لا يُـسمح بـزواج الـقاصـرات فـي كـل بـلدان مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفـريـقيا تـقريـباً إلا بـموافـقة ولـي الأمـر. تـتزوج فـتاة مـن أصـل خـمسة فـي مـنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفـريـقيا قـبل سـن 18، مـما يـزيـد مـن احـتمال عـيشها حـالـة الـفقر وعـدم تـمكنها مـن إتـمام 
تـعليمها (Girls not Brides, 2020). عـلى الـرغـم مـن أن الـسن الـقانـونـي لـلزواج محـدد فـي 18 سـنة فـي 
مـعظم هـذه الـدول، إلا أن هـذا الـحكم يـأتـي عـادةً مـع اسـتثناءات وسـلطة تـقديـريـة تُـمنح لـلوالـديـن أو 
لـلقاضـي لـيقرر "الـمصلحة الـعليا" لـلابـنة. يـتراوح الحـد الأدنـى لـسن زواج الإنـاث، والـمرهـون بـموافـقة 
الــوالــديــن أو / والــموافــقة الــقضائــية، بــين 0 و15 عــامــاً فــي 16 اقــتصاداً فــي مــنطقة الشــرق الأوســط 
وشـمال إفـريـقيا، مـما يـعني أن حـوالـي 73 فـي الـمائـة مـن الـفتيات فـي الـمنطقة غـير محـميات مـن زواج 
الـقاصـرات. يـنتهك هـذا الـوضـع الـقانـونـي حـق الـنساء والـفتيات فـي اتـخاذ قـرارات مـصيريـة ومـؤثـرة عـلى 
حــياتــهن وأجــسادهــن، الشــيء الــذي يــزيــد مــن نســبة تــعرضــهن لــلعنف. فــي الــحقيقة، يُــقوّض دخــول 
مـؤسـسة الـزواج فـي سـن مـبكرة الـقوة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـصحية لـلمرأة، ويـقلل مـن احـتمالـية 
مـشاركـتها الاقـتصاديـة، لا سـيما مـع الـتصور الـثقافـي الـمنصوص عـليه فـي الـقانـون، بـأن الـزوج هـو 

المعيل الرئيسي. 

لا تُـمنح الـمرأة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا نـفس السـلطة الـتي يـتمتع بـها الـرجـل 
داخـل الأسـرة. فـما يـزال الـقانـون يـطالـب الـزوجـة بـطاعـة زوجـها فـي أحـد عشـر دولـة فـي مـنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفـريـقيا ويـقتصِر دور "رب الأسـرة" عـلى الـزوج فـي تـسعة بـلدان (WBL 2020). فـي 
جـميع أنـحاء الـمنطقة، تـخصص لـلرجـال إعـانـات وتـعويـضات مـثل إعـانـات الـسكن وإعـانـات الـوالـديـن، لأن 
الـقانـون يـعتبرهـم أربـاب الأسـر المعيشـية (Coleman 2015). فـيما يـتعلق بـمبدأ رب الأسـرة، يحـظر الـقانـون 
عـلى الـمرأة الـعمل خـارج الـمنزل دون إذن الـزوج، أو فـي حـالـة مـا اعـتبر عـملها مـضراً بـمصالـح الأسـرة 
(WBL، 2020). تـقدم مـثل هـذه الأحـكام فـكرة واضـحة عـن ديـنامـيكية السـلطة داخـل الأسـرة وعـن قـوة 
الـتفاوض المحـدودة لـلمرأة داخـل مـنظومـة الـزواج. بـالنسـبة لـقرار الـطلاق، بـاسـتثناء تـونـس ومـالـطا، فـإن 
فـرص تـحقق الـطلاق غـير مـتساويـة بـالنسـبة لـلمرأة فـي جـميع دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا 
(WBL 2020)، مـما يحـد مـرة أخـرى مـن الـقدرة الـتفاوضـية لـلمرأة، وقـد يـوقـعها فـي عـلاقـة تـبعية ويـقوض 
قـدرتـها عـلى تـوسـيع نـطاق حـصولـها عـلى الـدخـل والـملكية. كـما يـمكن أن يـكون لـعدم الـمساواة فـي 
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حـقوق الـطلاق آثـار سـلبية عـلى قـدرة الـمرأة عـلى الـمساومـة والـتفاوض داخـل الأسـرة وتـعرض أمـنها 
الـمالـي للخـطر بـعد الـطلاق (WBL 2020). فـعدم الـتمتع بـنفس الأهـلية الـقانـونـية داخـل مـؤسـسة الـزواج 
يـعني عـدم الـقدرة عـلى اتـخاذ قـرارات مـصيريـة وحـاسـمة فـي حـياة الـفرد، مـما يـضيف بـنية أخـرى مـن 

العقبات أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة. 

يـؤثـر جـانـب آخـر فـي قـانـون الأسـرة عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة، وخـاصـة عـلى مسـتوى ريـادة 
الأعـمال، ويـتمثل فـي الـوصـول إلـى الـملكية. فـي جـميع بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، لا تُـمنح 
الـمرأة نـفس حـقوق الـميراث مـقارنـة بـالـرجـل، فـي حـين يـحق لـلأبـناء الـذكـور والأزواج الـباقـين عـلى قـيد 
الـحياة الـحصول عـلى ضـعف مـيراث نـظرائـهم مـن الإنـاث. ونـتيجة لـذلـك، غـالـباً مـا تـكون الـنساء فـي هـذه 
الـمنطقة غـير قـادرات عـلى الالـتزام بـتوفـير ضـمانـات لـتأمـين قـروض مـصرفـية قـصد إطـلاق وبـدء أعـمال 
تـجاريـة أو تـطويـرهـا (OECD 2013, OECD 2017). ويـشكل عـدم تـوفـر مـنظومـة أحـكام إيـجابـية تحـظر الـتمييز 
مـن جـانـب الـدائـنين عـلى أسـاس الـجنس عـقبة أخـرى. وإن لـم تـكن هـذه الأحـكام ذات صـلة بتشـريـعات 
الأسـرة، فهـي قـد تـقوض أيـضاً حـصول الـمرأة عـلى الائـتمان، خـاصـة مـع انـتشار مـثل هـذه الـممارسـات فـي 
الـقطاع الـمصرفـي. تحـمي أربـعة بـلدان فـقط فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا (جـيبوتـي، 
ومـالـطا، والـمغرب، والـمملكة الـعربـية الـسعوديـة) الـمرأة قـانـونـياً مـن الـتمييز فـي الـحصول عـلى الائـتمان. 
(WBL 2020)  فـي دراسـة عـالـمية حـول الـقوانـين الـمتعلقة بـالـمجالات ذات الأهـمية الـكبرى فـي إنـشاء 
مشـروع تـجاري والـمتعلقة بتشـريـعات الأسـرة والتشـريـعات الـمناهـضة لـلتمييز، "صـنفت الـترسـانـة الـقانـونـية 
ل 15 دولـة مـن دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا مـن بـين مجـموعـة 25 دولـة حـول الـعالـم عـلى أنـها 

 .(ILO 2018) "الأكثر تمييزاً بين الجنسين والأكثر فرضاً للقيود على المرأة وخياراتها الاقتصادية

كــما ذكــرنــا ســابــقاً، تــعكس الأحــكام الــتمييزيــة الــمتعلقة بــقانــون الأحــوال الــشخصية مجــموعــةً مــن 
الـممارسـات الـثقافـية والتفسـيرات الـديـنية الـسائـدة فـي الـمنطقة وتـضفي عـليها طـابـعاً رسـمياً. لا تـشكل 
هـذه الأحـكام الـتمييزيـة هـويـة الـرجـل ولا تـؤسـس مـوقـفه فـقط، بـل تـشكل أيـضاً هـويـة الـمرأة. بـاسـتخدام 
نـهج "اقـتصاديـات الـهويـة"، (Caris & Hayo 2013) يـتبين بـأن الـنساء الـلواتـي تـرعـرعـن فـي بـيئة عـائـلية 
تـقليديـة، يـنتهكن الـهويـة الجـماعـية مـن خـلال الـعمل خـارج الـمنزل. اسـتناداً إلـى تحـليلهما التجـريـبي 
الـمبني عـلى دراسـة عـامـلين محـدديـن لـلهويـة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، وهـما 
الـديـن (الإسـلام) والـثقافـة الـتقليديـة، تـوصـل الـمؤلـفان إلـى أن الـهويـة تـؤثـر عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة 
لـلمرأة. تشـير الـنتائـج إلـى أن فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، تـقل نسـبة ولـوج الـنساء 
ذوات الـهويـات الـتقليديـة الـصلبة إلـى سـوق الـعمل بخـمس نـقاط مـئويـة، فـي حـين تـزيـد هـذه النسـبة عـند 
الـنساء المسـلمات بـمعدل 1.5 نـقطة مـئويـة. (Caris & Hayo 2013) يـشكل الأفـراد هـويـاتـهم مـن خـلال 
عــملية التنشــئة الاجــتماعــية الــمبنية عــلى تــفاعــل الأعــراف الاجــتماعــية والــممارســات الــثقافــية مــع 
الـمكونـات الـمجتمعية الأخـرى. وكـما أوضـحنا سـابـقاً، تـعتبر كـل هـذه الـعناصـر مـرنـةً وقـابـلةً لـلتغيير بـمرور 
الـوقـت، وذلـك مـن خـلال عـمليات مـثل الـعولـمة والحـداثـة. غـير أنـها تـصبح أكـثر صـلابـة وصـعبة الـتغيير عـندمـا 

يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها وتكريسها بموجب القانون. 
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تشريعات مناهضة للعنف: حواجز شاملة 

أخـيراً، تـعد مـناهـضة الـعنف جـانـباً رئيسـياً مـؤثـراً عـلى مـشاركـة الـمرأة فـي سـوق الـعمل فـي مـنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا. لا تـزال الـكرامـة والسـلامـة الجسـديـة لـلمرأة غـير محـمية بـشكل كـاف، 
ولا يـزال الـعنف الـقائـم عـلى الـجنس يـمثل مـشكلة رئيسـية فـي الـمنطقة. تـمتلك فـقط نـصف دول 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا (عشـرة دول) قـوانـيناً تحـمي الـمرأة مـن الـعنف الأسـري، فـي حـين أن 11 
دولـة تـتوفـر عـلى أحـكام قـانـونـية ضـد التحـرش الجنسـي فـي أمـاكـن الـعمل (WBL 2020). وفـقاً لهـيئة 
الأمـم المتحـدة لـلمرأة، تـعرضـت 37 فـي الـمائـة عـلى الأقـل مـن الـنساء الـعربـيات لـشكل مـن أشـكال 
الـعنف طـوال حـياتـهن. وتـؤدي الـتدابـير الـتنظيمية، وإن لـم تـكن كـافـية فـي حـد ذاتـها، وظـيفة الـردع عـن 
طـريـق تـوفـير إطـار وقـائـي لـلنساء وضـحايـا الـعنف. ويـعتبر هـذا الأمـر نـقطة الـبدايـة لـلتغيير. قـد يـؤدي غـياب 
الحـمايـة الـقانـونـية مـن الـعنف الأسـري أو اتـخاذ تـدابـير لـوقـفه ومـعالـجة آثـاره إلـى تـرك الـضحايـا (الـنساء عـادة) 
دون مـلجأ قـانـونـي، مـما يـؤثـر بـشكل أكـبر عـلى حـياتـهن الـمهنية. ويـنتج عـن الـعنف الـمنزلـي تـكالـيف 
اقـتصاديـة عـالـية يتحـملها كـل مـن أربـاب الـعمل والـموظـفين. فـقد يـؤدي إلـى زيـادة مـعدل اسـتبدال 
وتـغيير الـموظـفين، وارتـفاع مـعدلات الـتغيّب، وطـلب إجـازة لـمعالـجة الإجـراءات الـقانـونـية، والـرعـايـة الـصحية 
الـلازمـة لـلضحايـا. تـؤدي الـخسارة فـي الإنـتاجـية الـفرديـة إلـى خـسائـر تـنظيمية عـامـة أكـبر فـي إنـتاجـية 
الشـركـة (Reeves et al. 2007). ويـنتج عـن هـذا الأمـر تـكالـيف مـرتـبطة بـالاقـتصاد بـشكل عـام. يـكلف 
عـنف الشـريـك الحـميمي اقـتصاد الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية 12.6 مـليار دولار سـنويـاً، أي حـوالـي 0.1 فـي 
الـمائـة مـن الـناتـج المحـلي الإجـمالـي، مـقارنـة بـ 1.6 فـي الـمائـة مـن الـناتـج المحـلي الإجـمالـي فـي نـيكاراغـوا 
و2.0 فـي الـمائـة مـن الـناتـج المحـلي الإجـمالـي فـي تشـيلي (WHO 2020). فـي مـصر، قـدرت الـتكلفة 
الاقـتصاديـة لـلعنف الأسـري بـما لا يـقل عـن 208 مـليون دولار فـي سـنة 2015 وربـما تـصل إلـى 780 

 .(UNFPA 2015) مليون دولار

مـن جـهة أخـرى، يـنتج عـن التحـرش الجنسـي آثـار مـماثـلة عـلى الـمرأة والاقـتصاد. تسـلط دراسـات مـتعددة 
 Newman 1995,) الـضوء عـلى كـيفية تـأثـير التحـرش الجنسـي عـلى الـتقدم الاقـتصادي لـلمرأة وأمـنها
Shaw et al. 2018). لا يـزال التحـرش الجنسـي، سـواء فـي أمـاكـن الـعمل أو فـي الأمـاكـن الـعامـة، يـمثل 
مـشكلة خـطيرة فـي بـعض بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا ويحـد مـن خـيارات تـوظـيف الـنساء 
مـقارنـة بـالـرجـال (Gatti et al. 2013, OECD 2014, OECD 2017). وتـعالـج عـدة دراسـات قـضية التحـرش 
الجنسـي والـعنف بـاعـتبارهـا مـخاوفـاً تـتعلق بـالسـلامـة الجسـديـة الـمُؤثـرة عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة 
 OECD 2014, OECD) لـلمرأة، خـاصـة مـع الافـتقار إلـى الـبنية الـتحتية الأمـنية فـي وسـائـل الـنقل الـعام
2017). فـي الـواقـع، فـي تـقريـر يـعالـج تحـديـات تـوظـيف الشـباب فـي مـصر، سـلط الـمؤلـفون الـضوء عـلى 
"كيـفية منـع المـخاوف منـ التحرـش فيـ مكـان العـمل العـديدـ منـ النـساء منـ ولوـج سوـق العـمل، لا 
سـيما فـي أمـاكـن الـعمل الـناشـئة وفـي الـوظـائـف الـتقليديـة" (Gatti et al. 2013). فـي شـمال أفـريـقيا، 
اعـتبرت حـوالـي ربـع الـنساء أن التهـديـد بـالاعـتداء والـتمييز والتحـرش الجنسـي يـعد السـبب الـرئيسـي لـلبقاء 

 .(ILO 2018) خارج سوق العمل
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الموجز والاستنتاجات 

اسـتناداً إلـى هـذا الـعرض والتحـليل لـلأدبـيات الـمتعلقة بـتأثـير الـقوانـين والـلوائـح الـتنظيمية عـلى الـمشاركـة 
الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، يـمكن تـلخيص أولـويـات الإصـلاح عـلى 

النحو التالي: 

تـشجيع الـنساء عـلى الـبقاء فـي سـوق الـعمل بـعد الـزواج مـن خـلال سـياسـات مـلائـمة بـإجـازة رعـايـة •
الأطفال. 

إزالـة الـقيود الـمفروضـة عـلى عـمل الـمرأة فـي بـعض الـصناعـات والـوظـائـف الـمعينة وإمـكانـية •
العمل ليلاً. 

حظر التمييز في جميع جوانب العمل بما في ذلك التوظيف والأجور. •

تـضمين الـمهن غـير الـرسـمية والأعـمال الـتجاريـة الـمنزلـية فـي تشـريـعات الـعمل وفـي أنـظمة •
الضمان الاجتماعي. 

تحسـين الـرعـايـة الاجـتماعـية لـلمرأة بـعد خـروجـها مـن سـوق الـعمل مـن خـلال مـعادلـة سـن الـتقاعـد •
وبالمعالجة المحاسبية للمعاشات التقاعدية. 

مـنح الـمرأة حـقوقـاً مـتساويـة فـي حـريـة الـتنقل: بـإلـغاء الـقيود الـمفروضـة عـلى كـل مـن الـنساء •
الـمتزوجـات وغـير الـمتزوجـات لاخـتيار مـكان الـعيش، والـحصول عـلى جـواز الـسفر، والـسفر خـارج 

المنزل والبلد. 

تحسـين الأهـلية الـقانـونـية لـلمرأة فـيما يـتعلق بـالـزواج والـقدرة عـلى الـمساومـة الأسـريـة، وذلـك •
مـن خـلال رفـع الـسن الـقانـونـي لـلزواج، وخـلق سـلطة أسـريـة مـتكافـئة، ومـنح حـقوق طـلاق 

متساوية. 

تـعزيـز الإدمـاج الـمالـي لـلمرأة مـن خـلال مـنحها حـقوق مـلكية مـتساويـة وحـمايـتها مـن الـتمييز فـي •
الحصول على الائتمان. 

حـمايـة الـمرأة مـن الـعنف فـي الـمجالـين الـخاص والـمهني، وذلـك مـن خـلال تجـريـم الـعنف الـمنزلـي •
والتحرش الجنسي، سواء في الأماكن العامة أو في العمل. 

تـوفـر الـبيانـات الـتالـية مـلخصاً مـلحوظـاً لـلقيود الـقانـونـية الـحالـية الـمفروضـة عـلى الـمشاركـة الاقـتصاديـة 
لـلمرأة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، والـتي تـتمحور حـول الـمجالات الـثمانـية الـتي تـم 
قـياسـها بـواسـطة مـؤشـر "الـمرأة والأعـمال والـقانـون" لـلبنك الـدولـي. تـعكس هـذه الـمجالات مـعظم 
الــقيود الــتي نــوقشــت فــي الــورقــة. يــوضّــح الــشكل الأول أن مــعظم بــلدان الشــرق الأوســط وشــمال 
إفـريـقيا تسجـل نـوعـين مـن الـقيود الـقانـونـية عـلى الأقـل بـكل مـجال. يـؤكـد الـرقـم الـثانـي اسـتنتاج التحـليل 
سـابـقاً والـمرتـبط بـأن الـقيود الـقانـونـية الأكـثر شـيوعـاً فـي الـمنطقة، وبـالـتالـي الأكـثر صـلة، تـتعلق بـالأبـوة 

(إجازات رعاية الأطفال)، والزواج (الأهلية للزواج والطلاق) والأصول (الوصول إلى الممتلكات). 
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لإحـداث الـتغيير وتمهـيد الـطريـق لـلإصـلاحـات الـلازمـة لـتعزيـز الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة، مـن الـمهم أن 
تـبدأ حـكومـات الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا والـمجتمعات الـمدنـية فـي حـوارات إقـليمية ووطـنية حـول 
قـوانـين الأحـوال الـشخصية الـخاصـة بـها لـتكييفها مـع الـواقـع الاجـتماعـي، والـحاجـة لـلنمو الاقـتصادي الـذي 
لا يـمكن تـحقيقه بـدون مـشاركـة نـصف سـكانـها. يـعد الانخـراط فـي الـتفكير الابـتكاري خـطوة رئيسـية 

1أولى ليست غريبة عن الفكر والفقه الإسلامي الذي يعتبر الاجتهاد من ركائزه الرئيسية. 

1 الاجتهاد: هو مصطلح شرعي إسلامي يشير إلى الاستدلال المستقل أو الجهد العقلي المبذول من قبل الفقيه في إيجاد حل 

لمسألة قانونية.
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لا غـنى عـن الـمشاركـة الاقـتصاديـة لـلمرأة مـن أجـل تـعافـي الاقـتصاد الـعالـمي مـن الآثـار الاقـتصاديـة لـوبـاء 
كـورونـا المسـتجد. يـجب اعـتبار إزالـة الـحواجـز الـقانـونـية الـتي تـقوض هـذه الـمشاركـة مـن أولـويـات جـداول 
أعـمال صـانـعي السـياسـات، لا سـيما فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، بـحيث مـن الـمتوقـع أن 
يـكون لـلوبـاء تـأثـيراً أكـبر عـلى الـنساء. فحسـب الـتوقـعات، مـن الـممكن أن يـؤدي الـوبـاء إلـى فـقدان 1.7 
مـليون وظـيفة فـي الـمنطقة الـعربـية، بـما فـي ذلـك مـا يـقرب مـن 700 ألـف وظـيفة تـشغلها الـنساء، وهـو 
مـعدل مـرتـفع نسـبياً نـظراً لانـخفاض مسـتوى الـتوظـيف فـي الأصـل. كـما تشـير الـتوقـعات إلـى أن الـقطاع 
غـير الـرسـمي، حـيث تـشكل الـنساء 61.8 فـي الـمائـة مـن الـعامـلين فـيه، سـيتأثـر بـشكل غـير مـتناسـب 
(ESCWA 2020). تظهـر بـالـتأكـيد حـاجـة إلـى اسـتراتـيجية شـامـلة لـمعالـجة الـوضـع، لـكن الـقضاء عـلى 

التمييز القانوني يعتبر الخطوة الأولى الأكثر أهمية. هو حالة ضرورية، ولكنها ليست كافية. 
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